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ــانون الأول٢٩رســالة مؤرخــة       ــسمبر / ك ــيس مجلــس   ٢٠١١دي ــة إلى رئ  موجه
) ٢٠٠٤ (١٥٧٢مــن رئيــسة لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلاً بــالقرار    الأمــن

  بشأن كوت ديفوار
  

) ٢٠٠٤ (١٥٧٢يشرفني أن أحيل طيه تقرير لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلا بـالقرار                 
نـشطة الـتي اضــطلعت بهـا اللجنـة خـلال الفتــرة      بـشأن كـوت ديفـوار، الـذي يتــضمن سـرداً للأ     

ويُقَـدَّم هـذا   ). انظـر المرفـق    (٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١ينـاير إلى    / كـانون الثـاني    ١ من
 ١٩٩٥مـارس  / آذار٢٩التقرير، الـذي اعتمدتـه اللجنـة، وفقـاً لمـذكرة رئـيس المجلـس المؤرخـة          

)S/1995/234.(  
طلاع أعـضاء مجلـس الأمـن علـى هـذه      إ على  ممتنة لو عملتموسأغدو، في هذا الصدد،   

  .الرسالة ومرفقها وعلى تعميمهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس
  فيوتيماريا لويزا ريبيرو )  توقيع(

  رئيسة لجنة مجلس الأمن
  )٢٠٠٤ (١٥٧٢المنشأة عملا بالقرار 

  بشأن كوت ديفوار
  



S/2011/808
 

2 11-65631 
 

  المرفق
  

ــالق         ــلا بـ ــشأة عمـ ــن المنـ ــس الأمـ ــة مجلـ ــر لجنـ ــشأن ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢رار تقريـ بـ
  ديفوار كوت

  
  ةمقدم  - أولا  

) ٢٠٠٤ (١٥٧٢يغطي هذا التقرير المقدم من لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار        - ١
  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١يناير إلى / كانون الثاني١بشأن كوت ديفوار الفترة من 

 رئيـسة ) البرازيـل (ريـبيرو فيـوتي       مـن ماريـا لـويزا      ٢٠١١وكان المكتب يتألّف في عام        - ٢
  ).S/2011/2انظر (  نائبي رئيسوجنوب أفريقيا ألمانياومن وفدي 

  
  معلومات أساسية  - ثانيا  

ــن،     - ٣ ــس الأم ــرض مجل ــرار ف ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ه بموجــب ق ــاني ١٥الم ــشرين الث   / ت
وتجميـداً  ن  محـدّدي لأسلحة وقيوداً على سفر أفراد وكيانـات        فورياً على ا  ، حظراً   ٢٠٠٤نوفمبر  
  .٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٥ في ، على أن يصبح ذلك نافذاًلأصولهم

 لجنـة جـزاءات     مجلـس الأمـن   ، أنـشأ    )٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القـرار     ١٤وبموجب الفقرة     - ٤
 عنـها؛   والإعـلان فراد والكيانـات الخاضـعة لتـدابير محـددة          ضع قائمـة بـالأ    و) أ: (تضطلع بما يلي  

، نظـر ال )ج(مات من الدول والكيانات عن تنفيذها للتـدابير؛          معلو السعي للحصول على  ) ب(
 إصـدار ) د(؛  فيهـا بـت   الو  في استثناءات من حظر الأسلحة وتدابير أخـرى محـددة          عند الطلب، 

إلى المجلــس بانتظــام عــن عملــها، التقــارير  يمتقــد) هـــ(مبــادئ توجيهيــة لتــسيير أعمــال اللجنــة؛ 
  .يز فعالية التدابيرتوصيات وملاحظات بشأن سبل تعزب مقترنةً

ــن و  - ٥ ــراره  ، أذن مجلـــس الأمـ ــدة في )٢٠٠٥ (١٥٨٤بموجـــب قـ ــم المتحـ ــة الأمـ  ، لعمليـ
ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها برصد مـدى تنفيـذ حظـر الأسـلحة الـذي فرضـه                   كوت

بيــع أو نقــل أيــة   جميــع الــدول بمنــع توريــد أو ألــزم الــذي ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢القــرار المجلــس في 
عتــدة ذات صــلة إلى كــوت ديفــوار، أو تقــديم أيــة مــساعدة أو مــشورة أو تــدريب أســلحة أو أ

  .مجال الأنشطة العسكرية إليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
ــرارهبموجـــب طلـــب مجلـــس الأمـــن أيـــضا،  و  - ٦ ــام )٢٠٠٥ (١٥٨٤ قـ ، إلى الأمـــين العـ
 وتحليل المعلومـات    بحث،   أمور جملة في   ،تولى ي  من الخبراء  فريقاًينشئ، بالتشاور مع اللجنة،      نأ

 بكــل المنوطــةمعهــا عمليــة الأمــم المتحــدة والقــوات الفرنــسية في إطــار ولايــات الرصــد  تجالــتي 
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 حـسب و،  المعلومـات ذات الـصلة في كـوت ديفـوار وبلـدان المنطقـة             كـل   منهما؛ وجمع وتحليل    
ظـر في طرائـق     النوالاقتضاء في بلدان أخرى، بشأن انتهاكات الحظر المفـروض علـى الأسـلحة؛              

لـضمان التنفيـذ الفعـال للتـدابير        تحسين قـدرات الـدول، ولا سـيما دول المنطقـة، والتوصـية بهـا                
إلى ) S/2005/699انظـر   (، قـدم فريـق الخـبراء تقريـره          ٢٠٠٥سـبتمبر   /أيلول ٢٣في  و. المفروضة

، )٢٠٠٥ (١٦٣٢ هبموجب قـرار  مدد المجلس   ،  ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول  ١٨اللجنة، وفي   
 قــدم الفريــق تقريــره  وبموجــب ذلــك، ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٥يــة الفريــق حــتى  ولا

  .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩في ) S/2006/204انظر (المستكمل إلى اللجنة 
ــراره  ، د مجلــس الأمــن وجــدّ  - ٧ ، حظــر الأســلحة، وكــذلك  )٢٠٠٥ (١٦٤٣بموجــب ق

 ١٥٧٢ من القـرار     ١١ و   ٩فقرتين   ال ين بموجب كل من   حظر السفر وتجميد الأصول المفروض    
، حظـــراً علـــى )٢٠٠٥ (١٦٤٣قـــرار ال مـــن ٦وفـــرض المجلـــس، بموجـــب الفقـــرة ). ٢٠٠٤(

طلـب  ،   من نفـس القـرار     ٩بموجب الفقرة   و. استيراد جميع أنواع الماس الخام من كوت ديفوار       
افية المجلــس إلى الأمــين العــام إنــشاء فريــق خــبراء موســع لمــدة ســتة أشــهر، وتكليفــه بمهمــة إض ــ  

  / آب١٦وقــدم فريــق الخــبراء تقريــره إلى اللجنــة في     . المــاسعلــى ظــر الحرصــد تنفيــذ   هــي
  ).S/2006/735انظر  (٢٠٠٦أغسطس 

ــرة    - ٨ ــرار  ٤وبموجــب الفق ــرّ)٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــن الق ــة  مجلــس الأمــن  ر ، ق ــة إعاق أن أي
أي أو   خطيرة لحرية حركة عملية الأمم المتحدة في كـوت ديفـوار وحركـة القـوات الفرنـسية،                

هجوم على عمليـة الأمـم المتحـدة في كـوت ديفـوار، أو القـوات الفرنـسية، أو الممثـل الـسامي                       
المعني بالانتخابات، أو الفريق العامل الدولي، أو إعاقة لأعمالهم، تشكل، فيمـا يتعلـق بـأغراض                

 تهديــداً ،)٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار ١١  و٩ الفقــرتين الــتي فرضــها المجلــس بموجــبالتــدابير 
  .لعملية إحلال السلام والمصالحة الوطنية

) ٢٠٠٦ (١٧٠٨ هبموجـب قــرار مجلـس الأمـن   د ، مـدّ ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول ١٤وفي   - ٩
 وطلــب إلى الفريــق أن يقــدم إلى ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول١٥ولايــة فريــق الخــبراء حــتى 
جزاً بـشأن   تقريـراً خطيـاً مـو      ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١قبـل   والمجلس عـن طريـق اللجنـة        

) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــــن القــــرار ١١  و٩  و٧بموجــــب الفقــــرات المفروضــــة تنفيــــذ التــــدابير 
وقـدم فريـق    . ، مقترناً بتوصيات في هـذا الـصدد       )٢٠٠٥ (١٦٤٣ من القرار    ٦  و ٤والفقرتين  

  ).S/2006/964انظر  (٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧الخبراء تقريره المستكمل إلى اللجنة في 
 ١٧٢٧ ه، بموجــب قــرارمجلــس الأمــند ، جــد٢٠٠٦ّديــسمبر / كــانون الأول١٥وفي   - ١٠

علــى الحظــر المفــروض والجــزاءات الماليــة ووالــسفر ، الحظــر المفــروض علــى الأســلحة )٢٠٠٦(
 تــشرين  ٣١حــتى وذلــك   كــوت ديفــوار  الــتي مــصدرها اســتيراد جميــع أنــواع المــاس الخــام     
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فـسه، قـرر المجلـس أن يمـدد ولايـة فريـق        من القـرار ن   ٧وبموجب الفقرة   . ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
عــن طريــق ، م إلى مجلــس الأمــن  أن يقــدّفريــق الخــبراءوطُلــب إلى . أشــهر أخــرى الخــبراء ســتة

، تقريــراً خطيــاً عــن تنفيــذ التــدابير المفروضــة بموجــب ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٥ وقبــلاللجنــة 
). ٢٠٠٥ (١٦٤٣  من القـرار   ٦والفقرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار    ١١  و ٩  و ٧الفقرات  

  ).S/2007/349انظر  (٢٠٠٧يونيه / حزيران١١وقدم فريق الخبراء تقريره إلى اللجنة في 
أن ) ٢٠٠٧ (١٧٦١ ه، قرر مجلس الأمن بموجب قـرار      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠وفي    - ١١
ــدّ ــق الخــبراء يم ــة فري ــواردة في  ،د ولاي ــصيغتها ال ــرار ب ــشرين ٣١ حــتى ،)٢٠٠٦ (١٧٢٧ الق  ت

 مــن القــرار نفــسه، طلــب المجلــس إلى فريــق الخــبراء ٢وبموجــب الفقــرة . ٢٠٠٧ أكتــوبر/الأول
تقريـراً خطيـاً إلى المجلـس       ،  ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين الأول  ١٥يقدم، عن طريق اللجنة، وقبل       أن

ــرات     ــدابير المفروضــة بموجــب الفق ــذ الت ــرار  ١١  و٩  و٧عــن تنفي ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن الق
ــرتين  ــرار  ٦  و٤والفقـ ــن القـ ــة    ). ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـ ــره إلى اللجنـ ــبراء تقريـ ــق الخـ ــدم فريـ وقـ

  ).S/2007/611انظر  (٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٢١ في
ــشرين الأول٢٩وفي   - ١٢ ــوبر / ت ــرار  ، مــد٢٠٠٧ّأكت  ١٧٨٢ هد مجلــس الأمــن، بموجــب ق

، العمـــل بالتـــدابير الـــواردة في الفقـــرات ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣١وحـــتى ) ٢٠٠٧(
). ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــــن القــــرار ٦والفقــــرة ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــــن القــــرار ١٢إلى  ٧ مــــن

ر المجلـس تمديـد ولايـة فريـق الخـبراء المنـصوص عليهـا                مـن القـرار نفـسه، قـرّ        ٨وبموجب الفقرة   
ــوبر / تــشرين الأول٣١حــتى ) ٢٠٠٦ (١٧٢٧مــن القــرار   ٧ الفقــرة في وطلــب . ٢٠٠٨أكت

أبريــل / نيــسان١٥نــة بحلــول م تقريــر منتــصف المــدة إلى اللج المجلــس إلى فريــق الخــبراء أن يقــدّ 
 يومـاً مـن نهايـة فتـرة     ١٥ وتقريراً خطياً نهائياً إلى مجلس الأمن، عن طريق اللجنـة وقبـل          ٢٠٠٨

 ١٥٧٢ مـــن القـــرار ١١ و ٩ و ٧ولايتـــه، عـــن تنفيـــذ التـــدابير المفروضـــة بموجـــب الفقـــرات 
وقـدم   توصـيات في هـذا الـشأن؛         وأن يقدم ،  )٢٠٠٥ (١٦٤٣ من القرار    ٦ والفقرة) ٢٠٠٤(

) S/2008/235انظـر    (٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٠فريق الخبراء تقريره لمنتصف المـدة إلى اللجنـة في           
  ).S/2008/598انظر  (٢٠٠٨مبر سبت/أيلول ١٥وتقريره النهائي في 

ــشرين الأول٢٩وفي   - ١٣ ــوبر / ت ــرار  ، مــد٢٠٠٨ّأكت  ١٨٤٢ هد مجلــس الأمــن، بموجــب ق
، العمـــل بالتـــدابير الـــواردة في الفقـــرات ٢٠٠٩أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣١وحـــتى ) ٢٠٠٨(

). ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــــن القــــرار ٦والفقــــرة ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــــن القــــرار ١٢إلى  ٧ مــــن
 من القرار نفسه، قـرر المجلـس تمديـد ولايـة فريـق الخـبراء المنـصوص عليهـا                ١٠وبموجب الفقرة   

ــوبر / تــشرين الأول٣١حــتى ) ٢٠٠٦ (١٧٢٧ مــن القــرار  ٧في الفقــرة  ــ. ٢٠٠٩أكت ب وطل
 ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ١٥فريـق أن يقـدم تقريـر منتـصف المـدة إلى اللجنـة بحلـول        الالمجلـس إلى  
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ــاً إلى   ــاً نهائي ــراً خطي ــة وقبــل  المجلــسوتقري ــه،   ١٥، عــن طريــق اللجن ــة فتــرة ولايت  يومــاً مــن نهاي
ــرات     عــن ــدابير المفروضــة بموجــب الفق ــذ الت ــرار  ١١ و ٩ و ٧تنفي ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن الق

ــرة  ــرار  مــن ٦والفق ــشأن  )٢٠٠٥ (١٦٤٣الق ــدم توصــيات في هــذا ال ــق  .، وأن يق ــدم فري  وق
) S/2009/188انظـــر  (٢٠٠٩مـــارس / آذار٢٠الخـــبراء تقريـــره لمنتـــصف المـــدة إلى اللجنـــة في  

  ).S/2009/521انظر  (٢٠٠٩سبتمبر /أيلول ١٥وتقريره النهائي في 
 ١٨٩٣ القــرار د مجلــس الأمــن، بموجــب ، مــد٢٠٠٩ّأكتــوبر / تــشرين الأول٢٩وفي   - ١٤

، العمـــل بالتـــدابير الـــواردة في الفقـــرات ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣١وحـــتى ) ٢٠٠٩(
). ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــــن القــــرار ٦والفقــــرة ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــــن القــــرار ١٢إلى  ٧ مــــن

 من القرار نفسه، قـرر المجلـس تمديـد ولايـة فريـق الخـبراء المنـصوص عليهـا                ١٠وبموجب الفقرة   
ــوبر / تــشرين الأول٣١حــتى ) ٢٠٠٦ (١٧٢٧رار  مــن الق ــ٧في الفقــرة  وطلــب . ٢٠١٠أكت
 ٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ١٥فريـق أن يقـدم تقريـر منتـصف المـدة إلى اللجنـة بحلـول        الالمجلـس إلى  

 يومـاً مـن نهايـة فتـرة ولايتـه، عـن       ١٥لس، عـن طريـق اللجنـة وقبـل     المجوتقريراً خطياً نهائياً إلى   
) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــــن القــــرار ١١ و ٩ و ٧قــــرات تنفيــــذ التــــدابير المفروضــــة بموجــــب الف

  .، وأن يقدم توصيات في هذا الشأن)٢٠٠٥ (١٦٤٣ من القرار ٦ والفقرة
ــوبر / تــشرين الأول١٥وفي   - ١٥ ــرار  ، مــد٢٠١٠ّأكت  ١٩٤٦ هد مجلــس الأمــن، بموجــب ق

ــواردة في الفقــرات مــن   ٢٠١١أبريــل / نيــسان٣٠وحــتى ) ٢٠١٠(  إلى ٧، العمــل بالتــدابير ال
 ٩وبموجب الفقـرة    ). ٢٠٠٥ (١٦٤٣ من القرار    ٦والفقرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢لقرار  من ا  ١٢

 مـن القـرار   ٧من القرار نفسه، قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنصوص عليهـا في الفقـرة              
 أن يقــدم فريــق الخــبراءوطلــب المجلــس إلى . ٢٠١١أبريــل / نيــسان٣٠حــتى ) ٢٠٠٦ (١٧٢٧

 عــن تنفيــذ التــدابير المفروضــة بموجــب     ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥تقريــراً إلى اللجنــة بحلــول   
، وأن )٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـن القـرار   ٦والفقـرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار   ١١  و ٩الفقرتين  

  .يقدم توصيات في هذا الشأن
) ٢٠١١ (١٩٨٠ هد مجلـس الأمـن، بموجـب قـرار        مـدّ ،  ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٨وفي    - ١٦

مـن القـرار    ١٢ إلى ٧التدابير الواردة في الفقرات من      ، العمل ب  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠وحتى  
 ١٩٧٥ مـن القـرار      ١٢، والفقـرة    )٢٠١٠ (١٩٤٦ مـن القـرار      ٥ والفقرة   ،)٢٠٠٤ (١٥٧٢

 مـن القـرار نفـسه،       ١٣ وبموجـب الفقـرة      .)٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـن القـرار      ٦والفقرة  ،  )٢٠١١(
) ٢٠٠٦ (١٧٢٧ من القـرار     ٧ ر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في الفقرة         قرّ

بحلــول يقــدم إلى اللجنــة أن فريــق الخــبراء وطلــب المجلــس إلى . ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣٠حــتى 
 يومــا مــن انتــهاء ١٥قبــل أن يقــوم  تقريــر منتــصف المــدة، و٢٠١١أكتــوبر /تــشرين الأول ١٥
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يـذ التـدابير     بتقرير نهـائي وتوصـيات عـن تنف        ، عن طريق اللجنة،   فترة ولايته بتزويد مجلس الأمن    
 مـن القـرار   ٦، والفقـرة  )٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار  ١١  و ٩ و   ٧المفروضة بموجب الفقرات    

   .)٢٠١١ (١٩٧٥ من القرار ١٢، والفقرة )٢٠٠٥ (١٦٤٣
  

  موجز أنشطة اللجنة  -ثالثا   
فبرايــر / شـباط ٢٨(، عقـدت اللجنــة ثـلاث مـشاورات غــير رسميـة     ٢٠١١خـلال عـام     - ١٧
  ).أكتوبر/ تشرين الأول١٤ أبريل و/ نيسان١٥ و

، نظرت اللجنـة في انتـهاك محتمـل لحظـر الأسـلحة وجّـه               ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٨وفي    - ١٨
فبرايـر  / شـباط  ٢٨  و ٢٦تقريريـه الـصادرين في      في  انتباه اللجنة إليه بشكل عاجل فريق الخـبراء         

ق فريـق   مع منس بالفيديو  وخلال المشاورات، تحدث أعضاء اللجنة عن طريق التداول         . ٢٠١١
ــبراء ــصدد .الخـ ــذا الـ ــرى  ، وفي هـ ــاع  جـ ــلال الاجتمـ ــيم خـ ــة  تعمـ ــالة مؤرخـ ــباط٢٨رسـ   / شـ
  . من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبيلاروس لدى الأمم المتحدة٢٠١١فبراير 
إلى أعــضاء ) S/2011/272 (قــدم فريــق الخــبراء تقريــره ، ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥وفي   - ١٩

ــة ــرار  بموجــب االلجن ــضا    ). ٢٠١٠ (١٩٤٦لق ــة أي ــاقش أعــضاء اللجن ــسها، ن ــسة نف وفي الجل
وأثنـــاء مـــشاورات مجلـــس الأمـــن المعقـــودة في  . الملاحظـــات والتوصـــيات الـــواردة في التقريـــر 

، أطلعت رئيسة اللجنة أعـضاء المجلـس علـى النتـائج الرئيـسية الـواردة        ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٩
  .الفريق وتوصياتهفي التقرير وعلى مناقشات اللجنة بشأن تقرير 

 ٢٠١١مـايو  / أيـار ١٠التقرير بتوجيه رسـائل في  الواردة في   توصيات  الوتابعت اللجنة     - ٢٠
إلى الممثلين الـدائمين لبوركينـا فاسـو وكـوت ديفـوار وغانـا وغينيـا وليبريـا ومـالي لـدى الأمـم                        

 كمــا أرســلت .المتحــدة توجــه فيهــا الانتبــاه إلى الفقــرات ذات الــصلة الــواردة في تقريــر الفريــق
) الإنتربـول (الممثل الخاص للمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة        وعملية كيمبرلي   رئاسة  رسائل إلى   

 وعـلاوة علـى     . وكيـل الأمـين العـام لعمليـات حفـظ الـسلام            ، وكـذلك إلى   لدى الأمم المتحـدة   
 بمـذكرة شـفوية إلى جميـع الـدول الأعـضاء توجـه             ٢٠١١مايو  / أيار ١١ذلك، بعثت اللجنة في     

، تلقـت   ٢٠١١ يوليـه / تمـوز  ١٥وفي  . انتباهها إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في تقرير الفريق        
  .وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام الموجهة إلى هاتاللجنة ردا على رسال

ــار٢٤وفي   - ٢١ ــايو / أي ــرا      ٢٠١١م ــق الخــبراء تقري ــسق فري ــن من ــة م ــدماً ، تلقــت اللجن مق
عمليات التفتـيش عـن الأسـلحة الـتي أجراهـا           تناول بالوصف   ) ٢٠١٠ (١٩٤٦بموجب القرار   

 بــدعوة مــن عمليــة ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٩ إلى ٢٧الفريــق في كــوت ديفــوار في الفتــرة مــن 
  .عمليات حفظ السلامالأمم المتحدة في كوت ديفوار وإدارة 
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قـدم فريــق  ، )٢٠١١ (١٩٨٠ وعمـلاً بـالقرار   ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٤وفي   - ٢٢
أثناء المشاورات غير الرسميـة  إلى أعضاء اللجنة    ) S/2011/642انظر  (لمنتصف المدة    الخبراء تقريره 

وفي الجلــسة نفـسها، نـاقش أعـضاء اللجنــة أيـضا الملاحظـات والتوصــيات      . الـتي أجرتهـا اللجنـة   
ــر  ــواردة في التقريــ ــودة في    . الــ ــن المعقــ ــس الأمــ ــشاورات مجلــ ــاء مــ ــشرين الأول ٢٠وأثنــ   /تــ

، أطلعت رئيسة اللجنة أعضاء المجلس علـى النتـائج الرئيـسية الـواردة في التقريـر                 ٢٠١١أكتوبر  
  .وعلى مناقشات اللجنة بشأن تقرير الفريق وتوصياته

 ٢٠١١ نـوفمبر /تـشرين الثـاني   ١١وتابعت اللجنة توصيات التقرير بتوجيـه رسـائل في           - ٢٣
غينيـا وليبريـا ومـالي لـدى الأمـم          إلى الممثلين الـدائمين لبوركينـا فاسـو وكـوت ديفـوار وغانـا و              

 لمنتــصف المــدة المتحــدة توجــه فيهــا الانتبــاه إلى الفقــرات ذات الــصلة الــواردة في تقريــر الفريــق 
 لـدى الأمــم المتحــدة نتربــول لإكمــا أرسـلت رســائل إلى الممثــل الخـاص ل  . )S/2011/642انظـر  (

عثــت اللجنــة في   وعــلاوة علــى ذلــك، ب  . وكيــل الأمــين العــام لعمليــات حفــظ الــسلام     وإلى
 بمذكرة شـفوية إلى جميـع الـدول الأعـضاء توجـه انتباههـا إلى                ٢٠١١ نوفمبر/تشرين الثاني  ١٧

وطبقا لقرار اتخذته اللجنـة، نقلـت       .  لمنتصف المدة  الفقرات ذات الصلة الواردة في تقرير الفريق      
 وغينيـا وليبريـا   الممثلين الدائمين لبوركينـا فاسـو وغانـا     رئيسة اللجنة شخصيا رسائل موقعة إلى       

 تقريـر    مـن  ١٤٧ة  الـواردة في الفقـر    التوصـية   ومالي لدى الأمم المتحـدة توجـه فيهـا الانتبـاه إلى             
  .)S/2011/642انظر ( لمنتصف المدة الفريق
 الــتي قــرر مجلــس الأمــن بموجبــها أن ،)٢٠١١ (١٩٨٠ مــن القــرار ٩فقرة عمــلاً بــالو  - ٢٤

) ٢٠٠٤ (١٥٧٢مـن القـرار     ) ه ــ (٨ه في الفقـرة     يقتصر تطبيق إجراء الاستثناء المنـصوص علي ـ      
ــيين         ــساعدة التقن ــدريب والم ــوفير الت ــى ت ــات وعل ــا والمركب ــصلة به ــدة المت ــى الأســلحة والأعت عل

مـن  المقصود بها دعم العملية الإيفوارية لإصلاح قطـاع الأمـن، وذلـك بنـاء علـى طلـب رسمـي                     
ســبعة طلبــات في اللجنــة ، نظــرت توافــق عليــه مــسبقا لجنــة الجــزاءات كــوت ديفــوار حكومــة 

لموافقـة علـى   مـن أجـل ا      لـدى الأمـم المتحـدة      استثناء مقدمـة مـن البعثـة الدائمـة لكـوت ديفـوار            
. ، ومنحــت موافقتــها عليهــاعــسكرية لكــوت ديفــوارأعتــدة والحــصول علــى مــساعدة شــحن 

  ، ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز٥وُزعـــت في اللجنـــة في كانـــت قـــد الـــتي وهـــذه الطلبـــات هـــي تلـــك 
ــس/ آب٥ و ــان(طس أغـ ــسطس / آب١٦ ، و)طلبـ ــول٩ ، و٢٠١١أغـ ــبتمبر / أيلـ   ، ٢٠١١سـ
  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٦  و٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ و

ونظــرت اللجنــة أيــضا ووافقــت علــى طلــب قدمتــه البعثــة الدائمــة لألمانيــا لــدى الأمــم    - ٢٥
بـشأن  ) ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار     ) ب( ٨طبقـا للفقـرة      ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٤المتحدة في   
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ســـتخدام في الأغـــراض الإنـــسانية المعـــدات العـــسكرية غـــير الفتاكـــة المعـــدة للاإمـــدادات مـــن 
  .، وما يتصل بها من مساعدة وتدريب تقنيينلا غيرلأغراض الحماية  أو
شـهرية   تقـارير  عـشرة وخلال الفترة المشمولة بـالتقرير، نظـرت اللجنـة في مـا مجموعـه            - ٢٦

حظر الأسلحة أعدتها عملية الأمم المتحـدة في كـوت ديفـوار وفقـا              عن رصد وسائط الإعلام و    
ــرتين  ــرار  ٩ و ٢للفقـ ــن القـ ــ) ٢٠٠٥ (١٥٨٤ مـ ــرار  ٦رة والفقـ ــن القـ ). ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مـ

ــة في   كمــا ــسان أع ــ ســبعةنظــرت اللجن ــة الأمــم المتحــدة في   تقــارير عــن حقــوق الإن دتها عملي
 وفي تقريـر خـاص عـن        )٢٠١٠ وواحـد مـن عـام        ٢٠١١ تقـارير مـن عـام        ستة(ديفوار   كوت

  .٢٠١١مارس /حقوق الإنسان في آذار
 ١٥٧٢القــــرار  مــــن ١٠، وطبقـــا للفقــــرة  ٢٠١١نــــوفمبر / تـــشرين الثــــاني ٢٩وفي   - ٢٧

ــسف     )٢٠٠٤( ــن حظــر ال ــتثناء م ــب اس ــى طل ــة عل ــدائمتان   ، وافقــت اللجن ــان ال ــه البعثت ر قدمت
 بنقـل الفـرد المـدرج    ذنمن أجل الحـصول علـى الإ  ديفوار وهولندا لدى الأمم المتحدة،       لكوت

  .باغبو إلى المحكمة الجنائية الدولي في لاهايغفي القائمة لوران 
  
  الانتهاكات والانتهاكات المزعومة لنظام الجزاءات  -رابعا   

بموجــب ) S/2011/272( ٢٠١١مــارس /آذار ١٧تقريــره لمنتــصف المــدة الــصادر في في   - ٢٨
الأشـهر  عني بكوت ديفوار، في جملة أمـور، أن     لاحظ فريق الخبراء الم    ،)٢٠١٠ (١٩٤٦لقرار  ا

 شــهدت انتــهاكات عديــدة للحظــر علــى الأســلحة اســتفاد منــها طرفــا ٢٠١١الأولى مــن عــام 
مـن المرتزقـة،     ٤ ٥٠٠بـاغبو تلقـت الـدعم مـن نحـو           غويبدو أن قوات الـرئيس الـسابق        . التراع

الجويـة والـشحنات البحريـة      مـن الـرحلات     كـبيراً   ولاحظ الفريق أيضاً عدداً     . ليبرياأغلبهم من   
ــشمال، تلقــت  . المــشبوهة في الجنــوب  ــدة وفي ال ــسابقة شــحنات منتظمــة مــن   القــوات الجدي  ال

، لاحـظ الفريـق أن قـدرة الإدارة         اليـة وفي مجال الم  . الأسلحة والذخائر بما ينتهك نظام الجزاءات     
 .ء التـدابير الماليـة    السابقة على دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين تأثرت بشدة من جـرا           

ــأنّ   ــاد الفريـــق بـ ــارك، أفـ ــال الجمـ ــذلك مموفي مجـ ــبراءه وكـ ــدة في   خـ ــم المتحـ ــة الأمـ ثلـــي عمليـ
ــاء الأزمــة الــتي أعقبــت الانتخابــات  واجهــوا ديفــوار  كــوت ــودا في أثن  الوصــول إلى المــوانئ قي

ــواردات   ــصلة بالــصادرات وال ــائق ذات ال ــة والمطــارات والوث  وفي مجــال المــاس، لاحــظ . البحري
تـصدير المـاس بـصورة غـير مـشروعة عـبر البلـدان        قد تمّ الفريق أن إنتاج الماس الخام يتزايد وأنه   

  .المجاورة، في انتهاك واضح لنظام الجزاءات
انظـــر  (٢٠١١نـــوفمبر /الثـــانيتـــشرين  ٢٠ لمنتـــصف المـــدة الـــصادر في   تقريـــرهفي   - ٢٩

S/2011/642(  ــرار ــق الخــبرا  )٢٠١١ (١٩٨٠ بموجــب الق ــة ء، لاحــظ فري ــتي   أن نهاي ــة ال الأزم
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. الإدارة الجديـدة  والفريـق   بـين    في كوت ديفـوار اتـسمت بتحـسن التعـاون            أعقبت الانتخابات 
 سـيما في الـشمال     ولاحظ الفريق أيضا أن الوضع الأمني في كوت ديفـوار لم يـستقر بعـد، ولا               

عمليـة  راحـت القـوات الجمهوريـة لكـوت ديفـوار و        فقد  . دوالغرب، وإلى حد ما في شرق البل      
ولاحـظ  . الأمم المتحدة في كوت ديفوار تكتشفان بانتظام مخـازن جديـدة للأسـلحة والـذخيرة              

لا توجـد  أنـه  ؛ ولم يُعـرف مـصيرها حـتى الآن       الفريق أيضا بقلق أن البلد لا يزال يعـج بأسـلحة            
بــرامج فعالــة لــترع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج؛ ولا يــزال نــشاط المرتزقــة قائمــا علــى  

وفي مجـال الماليـة،     . بـاغبو مطلقـي الـسراح     غكبار أنصار الرئيس الـسابق      وأنّ  ؛  ليبرياود مع   الحد
 في تحــسين الامتثــال يــةفعالبإمكانيــة الإســهام في طياتهــا لاحــظ الفريــق أن عوامــل ثلاثــة تحمــل  

والمراجعـة  تحسين التعاون مع فريق الخبراء ومواصـلته،        ) أ: (وهذه العوامل هي  . لنظام الجزاءات 
ــة؛   ال ــالات الحكوميـ ــسابات الوكـ ــة لحـ ــسؤولين   و )ب(و فعالـ ــة للمـ ــشار الناجحـ ــادة الانتـ إعـ

في بتـزاز   الالمكافحـة   نـاجع   برنـامج   وتنفيـذ   ) ج (الإيفواريين عـبر أنحـاء الأراضـي الإيفواريـة؛ و         
  .البلد، وهو الابتزاز الذي يحرم الحكومة من قدر كبير من الدخل

 ويالجــســتطلاع بر وســائل متنوعــة، بمــا في ذلــك الاوفي مجــال المــاس، تحقَّــق الفريــق عــ  - ٣٠
المـاس منـذ   لتعـدين  والتفتيش الأرضي لمستودعات عدة في الشمال، مـن ظهـور منـاطق جديـدة       

 العمـل في أوج      بعض تلك المناطق قـد بـدأ       ، ومن أنّ  ٢٠١١فبراير  /في شباط للفريق  زيارة  آخر  
المـستودعات  هـذه  س المستخرج مـن  وظل الما. الأزمة التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار     

وفي مجـال   .  أنحاء الشمال يُصدَّر إلى البلدان المجاورة في انتهاك لنظـام الجـزاءات            في جميع وغيرها  
الجمارك، أفاد الفريق أن البلد لا يزال يعـاني مـن ضـعف أو عـدم وجـود ضـوابط جمركيـة عـبر            

ــة  د في غــرب كــوت ديفــوار  ولم يكــن موظفــو الجمــارك قــد انتــشروا بع ــ  . الأراضــي الإيفواري
، وكانت بعـض العناصـر المواليـة    ليبريالأسباب أمنية، بينما لم يكن قد تم بعد تأمين الحدود مع     

  . باغبو لا تزال نشطة وتفرض الضرائب على السكان المحليين قرب الحدود الغانيةغل
  
  الملاحظات والاستنتاجات  -خامسا  

تدابير الـتي فرضـها مجلـس الأمـن علـى عـاتق الـدول               تقع المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ ال       - ٣١
ــصلة ورصــدها        . الأعــضاء ــدابير ذات ال ــسير الت ــاء تي ــها، أثن ــن جانب ــة، م ــد اســتفادت اللجن وق

اء وعمليـــة الأمـــم المتحـــدة في وتنفيـــذها، مـــن المعلومـــات الـــتي قـــدمها كـــل مـــن فريـــق الخـــبر 
الإجــراءات اتخــاذ في ديفــوار ومــصادر أخــرى وهــي معلومــات أثبتــت أنهــا أداة مفيــدة    كــوت
  .واللجنة باقية على التزامها بأداء مهمتها بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة. المناسبة
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	13 - وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، مدّد مجلس الأمن، بموجب قراره 1842 (2008) وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009، العمل بالتدابير الواردة في الفقرات من 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1643 (2005). وبموجب الفقرة 10 من القرار نفسه، قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في الفقرة 7 من القرار 1727 (2006) حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وطلب المجلس إلى الفريق أن يقدم تقرير منتصف المدة إلى اللجنة بحلول 15 نيسان/أبريل 2009 وتقريراً خطياً نهائياً إلى المجلس، عن طريق اللجنة وقبل 15 يوماً من نهاية فترة ولايته، عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات 7 و 9 و 11 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1643 (2005)، وأن يقدم توصيات في هذا الشأن. وقدم فريق الخبراء تقريره لمنتصف المدة إلى اللجنة في 20 آذار/مارس 2009 (انظر S/2009/188) وتقريره النهائي في 15 أيلول/سبتمبر 2009 (انظر S/2009/521).
	14 - وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، مدّد مجلس الأمن، بموجب القرار 1893 (2009) وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، العمل بالتدابير الواردة في الفقرات من 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1643 (2005). وبموجب الفقرة 10 من القرار نفسه، قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في الفقرة 7 من القرار 1727 (2006) حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وطلب المجلس إلى الفريق أن يقدم تقرير منتصف المدة إلى اللجنة بحلول 15 نيسان/أبريل 2010 وتقريراً خطياً نهائياً إلى المجلس، عن طريق اللجنة وقبل 15 يوماً من نهاية فترة ولايته، عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات 7 و 9 و 11 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1643 (2005)، وأن يقدم توصيات في هذا الشأن.
	15 - وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010، مدّد مجلس الأمن، بموجب قراره 1946 (2010) وحتى 30 نيسان/أبريل 2011، العمل بالتدابير الواردة في الفقرات من 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1643 (2005). وبموجب الفقرة 9 من القرار نفسه، قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في الفقرة 7 من القرار 1727 (2006) حتى 30 نيسان/أبريل 2011. وطلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يقدم تقريراً إلى اللجنة بحلول 15 نيسان/أبريل 2011 عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1643 (2005)، وأن يقدم توصيات في هذا الشأن.
	16 - وفي 28 نيسان/أبريل 2011، مدّد مجلس الأمن، بموجب قراره 1980 (2011) وحتى 30 نيسان/أبريل 2012، العمل بالتدابير الواردة في الفقرات من 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004)، والفقرة 5 من القرار 1946 (2010)، والفقرة 12 من القرار 1975 (2011)، والفقرة 6 من القرار 1643 (2005). وبموجب الفقرة 13 من القرار نفسه، قرّر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في الفقرة 7 من القرار 1727 (2006) حتى 30 نيسان/أبريل 2012. وطلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تقرير منتصف المدة، وأن يقوم قبل 15 يوما من انتهاء فترة ولايته بتزويد مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، بتقرير نهائي وتوصيات عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات 7 و 9 و 11 من القرار 1572 (2004)، والفقرة 6 من القرار 1643 (2005)، والفقرة 12 من القرار 1975 (2011). 
	ثالثا - موجز أنشطة اللجنة
	17 - خلال عام 2011، عقدت اللجنة ثلاث مشاورات غير رسمية (28 شباط/فبراير و 15 نيسان/أبريل و 14 تشرين الأول/أكتوبر).
	18 - وفي 28 شباط/فبراير 2011، نظرت اللجنة في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة وجّه انتباه اللجنة إليه بشكل عاجل فريق الخبراء في تقريريه الصادرين في 26 و 28 شباط/فبراير 2011. وخلال المشاورات، تحدث أعضاء اللجنة عن طريق التداول بالفيديو مع منسق فريق الخبراء. وفي هذا الصدد، جرى خلال الاجتماع تعميم رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2011 من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبيلاروس لدى الأمم المتحدة.
	19 - وفي 15 نيسان/أبريل 2011، قدم فريق الخبراء تقريره (S/2011/272) إلى أعضاء اللجنة بموجب القرار 1946 (2010). وفي الجلسة نفسها، ناقش أعضاء اللجنة أيضا الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير. وأثناء مشاورات مجلس الأمن المعقودة في 19 نيسان/أبريل 2011، أطلعت رئيسة اللجنة أعضاء المجلس على النتائج الرئيسية الواردة في التقرير وعلى مناقشات اللجنة بشأن تقرير الفريق وتوصياته.
	20 - وتابعت اللجنة التوصيات الواردة في التقرير بتوجيه رسائل في 10 أيار/مايو 2011 إلى الممثلين الدائمين لبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وغينيا وليبريا ومالي لدى الأمم المتحدة توجه فيها الانتباه إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في تقرير الفريق. كما أرسلت رسائل إلى رئاسة عملية كيمبرلي والممثل الخاص للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لدى الأمم المتحدة، وكذلك إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام. وعلاوة على ذلك، بعثت اللجنة في 11 أيار/مايو 2011 بمذكرة شفوية إلى جميع الدول الأعضاء توجه انتباهها إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في تقرير الفريق. وفي 15 تموز/يوليه 2011، تلقت اللجنة ردا على رسالتها الموجهة إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام.
	21 - وفي 24 أيار/مايو 2011، تلقت اللجنة من منسق فريق الخبراء تقريرا مقدماً بموجب القرار 1946 (2010) تناول بالوصف عمليات التفتيش عن الأسلحة التي أجراها الفريق في كوت ديفوار في الفترة من 27 إلى 29 نيسان/أبريل 2011 بدعوة من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وإدارة عمليات حفظ السلام.
	22 - وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وعملاً بالقرار 1980 (2011)، قدم فريق الخبراء تقريره لمنتصف المدة (انظر S/2011/642) إلى أعضاء اللجنة أثناء المشاورات غير الرسمية التي أجرتها اللجنة. وفي الجلسة نفسها، ناقش أعضاء اللجنة أيضا الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير. وأثناء مشاورات مجلس الأمن المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أطلعت رئيسة اللجنة أعضاء المجلس على النتائج الرئيسية الواردة في التقرير وعلى مناقشات اللجنة بشأن تقرير الفريق وتوصياته.
	23 - وتابعت اللجنة توصيات التقرير بتوجيه رسائل في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى الممثلين الدائمين لبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وغينيا وليبريا ومالي لدى الأمم المتحدة توجه فيها الانتباه إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في تقرير الفريق لمنتصف المدة (انظر S/2011/642). كما أرسلت رسائل إلى الممثل الخاص للإنتربول لدى الأمم المتحدة وإلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام. وعلاوة على ذلك، بعثت اللجنة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بمذكرة شفوية إلى جميع الدول الأعضاء توجه انتباهها إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في تقرير الفريق لمنتصف المدة. وطبقا لقرار اتخذته اللجنة، نقلت رئيسة اللجنة شخصيا رسائل موقعة إلى الممثلين الدائمين لبوركينا فاسو وغانا وغينيا وليبريا ومالي لدى الأمم المتحدة توجه فيها الانتباه إلى التوصية الواردة في الفقرة 147 من تقرير الفريق لمنتصف المدة (انظر S/2011/642).
	24 - وعملاً بالفقرة 9 من القرار 1980 (2011)، التي قرر مجلس الأمن بموجبها أن يقتصر تطبيق إجراء الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 8 (هـ) من القرار 1572 (2004) على الأسلحة والأعتدة المتصلة بها والمركبات وعلى توفير التدريب والمساعدة التقنيين المقصود بها دعم العملية الإيفوارية لإصلاح قطاع الأمن، وذلك بناء على طلب رسمي من حكومة كوت ديفوار توافق عليه مسبقا لجنة الجزاءات، نظرت اللجنة في سبعة طلبات استثناء مقدمة من البعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة من أجل الموافقة على شحن أعتدة والحصول على مساعدة عسكرية لكوت ديفوار، ومنحت موافقتها عليها. وهذه الطلبات هي تلك التي كانت قد وُزعت في اللجنة في 5 تموز/يوليه 2011، و 5 آب/أغسطس (طلبان)، و 16 آب/أغسطس 2011، و 9 أيلول/سبتمبر 2011، و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	25 - ونظرت اللجنة أيضا ووافقت على طلب قدمته البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة في 4 نيسان/أبريل 2011 طبقا للفقرة 8 (ب) من القرار 1572 (2004) بشأن إمدادات من المعدات العسكرية غير الفتاكة المعدة للاستخدام في الأغراض الإنسانية أو لأغراض الحماية لا غير، وما يتصل بها من مساعدة وتدريب تقنيين.
	26 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة في ما مجموعه عشرة تقارير شهرية عن رصد وسائط الإعلام وحظر الأسلحة أعدتها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفقا للفقرتين 2 و 9 من القرار 1584 (2005) والفقرة 6 من القرار 1572 (2004). كما نظرت اللجنة في سبعة تقارير عن حقوق الإنسان أعدتها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (ستة تقارير من عام 2011 وواحد من عام 2010) وفي تقرير خاص عن حقوق الإنسان في آذار/مارس 2011.
	27 - وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وطبقا للفقرة 10 من القرار 1572 (2004)، وافقت اللجنة على طلب استثناء من حظر السفر قدمته البعثتان الدائمتان لكوت ديفوار وهولندا لدى الأمم المتحدة، من أجل الحصول على الإذن بنقل الفرد المدرج في القائمة لوران غباغبو إلى المحكمة الجنائية الدولي في لاهاي.
	رابعا - الانتهاكات والانتهاكات المزعومة لنظام الجزاءات
	28 - في تقريره لمنتصف المدة الصادر في 17 آذار/مارس 2011 (S/2011/272) بموجب القرار 1946 (2010)، لاحظ فريق الخبراء المعني بكوت ديفوار، في جملة أمور، أن الأشهر الأولى من عام 2011 شهدت انتهاكات عديدة للحظر على الأسلحة استفاد منها طرفا النزاع. ويبدو أن قوات الرئيس السابق غباغبو تلقت الدعم من نحو 500 4 من المرتزقة، أغلبهم من ليبريا. ولاحظ الفريق أيضاً عدداً كبيراً من الرحلات الجوية والشحنات البحرية المشبوهة في الجنوب. وفي الشمال، تلقت القوات الجديدة السابقة شحنات منتظمة من الأسلحة والذخائر بما ينتهك نظام الجزاءات. وفي مجال المالية، لاحظ الفريق أن قدرة الإدارة السابقة على دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين تأثرت بشدة من جراء التدابير المالية. وفي مجال الجمارك، أفاد الفريق بأنّ خبراءه وكذلك ممثلي عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار واجهوا أثناء الأزمة التي أعقبت الانتخابات قيودا في الوصول إلى الموانئ البحرية والمطارات والوثائق ذات الصلة بالصادرات والواردات. وفي مجال الماس، لاحظ الفريق أن إنتاج الماس الخام يتزايد وأنه قد تمّ تصدير الماس بصورة غير مشروعة عبر البلدان المجاورة، في انتهاك واضح لنظام الجزاءات.
	29 - في تقريره لمنتصف المدة الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (انظر S/2011/642) بموجب القرار 1980 (2011)، لاحظ فريق الخبراء أن نهاية الأزمة التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار اتسمت بتحسن التعاون بين الفريق والإدارة الجديدة. ولاحظ الفريق أيضا أن الوضع الأمني في كوت ديفوار لم يستقر بعد، ولا سيما في الشمال والغرب، وإلى حد ما في شرق البلد. فقد راحت القوات الجمهورية لكوت ديفوار وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار تكتشفان بانتظام مخازن جديدة للأسلحة والذخيرة. ولاحظ الفريق أيضا بقلق أن البلد لا يزال يعج بأسلحة لم يُعرف مصيرها حتى الآن؛ وأنه لا توجد برامج فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ ولا يزال نشاط المرتزقة قائما على الحدود مع ليبريا؛ وأنّ كبار أنصار الرئيس السابق غباغبو مطلقي السراح. وفي مجال المالية، لاحظ الفريق أن عوامل ثلاثة تحمل في طياتها إمكانية الإسهام بفعالية في تحسين الامتثال لنظام الجزاءات. وهذه العوامل هي: (أ) تحسين التعاون مع فريق الخبراء ومواصلته، والمراجعة الفعالة لحسابات الوكالات الحكومية؛ و (ب) وإعادة الانتشار الناجحة للمسؤولين الإيفواريين عبر أنحاء الأراضي الإيفوارية؛ و (ج) وتنفيذ برنامج ناجع لمكافحة الابتزاز في البلد، وهو الابتزاز الذي يحرم الحكومة من قدر كبير من الدخل.
	30 - وفي مجال الماس، تحقَّق الفريق عبر وسائل متنوعة، بما في ذلك الاستطلاع الجوي والتفتيش الأرضي لمستودعات عدة في الشمال، من ظهور مناطق جديدة لتعدين الماس منذ آخر زيارة للفريق في شباط/فبراير 2011، ومن أنّ بعض تلك المناطق قد بدأ العمل في أوج الأزمة التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار. وظل الماس المستخرج من هذه المستودعات وغيرها في جميع أنحاء الشمال يُصدَّر إلى البلدان المجاورة في انتهاك لنظام الجزاءات. وفي مجال الجمارك، أفاد الفريق أن البلد لا يزال يعاني من ضعف أو عدم وجود ضوابط جمركية عبر الأراضي الإيفوارية. ولم يكن موظفو الجمارك قد انتشروا بعد في غرب كوت ديفوار لأسباب أمنية، بينما لم يكن قد تم بعد تأمين الحدود مع ليبريا، وكانت بعض العناصر الموالية لغباغبو لا تزال نشطة وتفرض الضرائب على السكان المحليين قرب الحدود الغانية. 
	خامسا - الملاحظات والاستنتاجات
	31 - تقع المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التدابير التي فرضها مجلس الأمن على عاتق الدول الأعضاء. وقد استفادت اللجنة، من جانبها، أثناء تيسير التدابير ذات الصلة ورصدها وتنفيذها، من المعلومات التي قدمها كل من فريق الخبراء وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ومصادر أخرى وهي معلومات أثبتت أنها أداة مفيدة في اتخاذ الإجراءات المناسبة. واللجنة باقية على التزامها بأداء مهمتها بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة.

